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الدّرس الخامس والعشرون من شرح " نظم الورقات "
تابع: بَابُ النَّسْخِ
· النّوع الثّاني: نسخ الحكم دون اللّفظ:

وهذا هو الّذي يبحثه الأصوليّون، وقد وقع فيه كلام طويل.
أمّا من أباه، فإنّه أصاب في توجيه كثير من النّصوص الّتي ادُّعِي فيها النّسخ، إلاّ انّه تكلّف في بعضها تكلّفا ظاهرا، ولا تجد لهم حجّة لرفضهم هذا سوى ما ذكره الجصّاص  في " أصول الفقه " (2/80) فقال:" ومن النّاس من يأبى ذلك، فقالوا: لأنّ المقصود بيانُ الحكم، وأُنزل المتلوُّ لأجله، فلا يجوز رفع الحكم مع بقاء التّلاوة لخلوّه عمّا هو مقصود ".

والجواب: إنّ ثمّة مقاصد كثيرة من وراء النّسخ، منها:

1) تذكير الأمّة بنعم الله عليهم في أحكام قد يراها المكلّف عسيرةً، ثم بفضل الله نُسِخَتْ.
قال الزّركشي:" وذكر الشّافعي في " الرّسالة " أنّ فائدة النّسخ رحمةُ الله بعباده والتّخفيف عنهم، وأُورد عليه بأنّه قد يكون بأثقل، وجوابه أنّه رحمة في الحقيقة .." [ "البحر المحيط" للزّركشي (4/78) ].
2) بيان حكمة الله البالغة في رفع حكم دون حكم آخر.
3) اختبار الأمّة الإسلامية فيما وقعوا فيه من الاختلاف.
4) فيه ردّ على اليهود الّذين ينكرون النّسخ ليمنعوا نسخ التّوراة بالقرآن، فقد احتجّوا بأنّ النّسخ يلزم منه البَداَءُ على الله، وهو محال. وقولهم هذا باطل لأنّ العليم بالأشياء النّافعة يعلم وقت نفعها وضررها، لذلك له أن يغيّر ما شاء حسب ما يراه صالحا.

مع ذلك كلّه، يجب على المسلم ألاّ يقول بالنّسخ حتّى تتوفّر الشروط المذكورة آنفا.

ومن أمثلة ما نسخ حكمه دون رسمه ما يلي:

- الآية الأولى:وَالّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ  أَزْواَجاً وَصِيَّةً لأَِزْواَجِهِمْ مَتاَعاً إِلىَ الحَوْلِ غَيْرَ إِخْراَجٍ.

فهذه الآية توجب العدّة بأن تكون حولاً كاملا. وقد نسختها آية نزلت بعدها باتّفاق، وهي قبلها في ترتيب المصحف، وهي قوله تعالى: وَالّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواَجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً.

- الآية الثّانية:إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ [الأنفال: من الآية (65)].

فهذه الآية – وتسمّى آية المصابرة – تحرّم الفرار من أقلّ مِن عشرة وتوجب مصابرتهم لهم. 

ولكنّ الآية بعدها نسختها، حيث قال جلّ شأنه:الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ [الأنفال:66].
فإن قيل: إنّ قتال أكثر من اثنين أمر مندوب فلا يزال باقيا، فأين النّسخ ؟
قلنا: إنّ المراد بالنّسخ هو نسخ الحكم وهو (وجوب مصابرة عشرة)، فلمّا ارتفع الوجوب كان هو معنى النّسخ، بغضّ النظر عن كونه يبقى مندوبا أو مباحا. فلا حجّة لأبي مسلم الأصفهاني ومن تبعه في هذا الإيراد.

- الآية الثّالثة: قول الله سبحانه وتعالى:لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأرضِ وَإنْ تُبْدُوا ماَ فيِ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ  يُحاَسِبْكُمْ به الله، شقَّ ذلك على الصّحابة فنزل قوله تعالى:لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهاَ
.
- النّوع الثّالث: نسخ الحكم واللّفظ معا:

مثاله: ثبوت الرضاعة بعشر رضعات في أوّل الأمر، ثمّ نُسِخَ بخمس رضعات، فعن عائشة قالت: كاَنَ فِيماَ أُنْزِلَ مِنَ القُرْآن: ( عَشْرُ رَضَعاَتٍ مَعْلوماَتٍ يُحَرِّمْنَ )، ثمّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ رَضَعاَتٍ مَعْلوُماَتٍ، فَتُوُفِيَ رسول الله وَهُنَّ مِماَ يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ. [أخرجه مالك في " الموطّأ " ومن طريقه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي والبيهقي، والدارمي]. 

ومعنى قولها هذا أنّ آية الرضعات نُسخ لفظها  وحكمها، وأنّ الرضعات الخمس نسخ لفظها لا حكمها.

ومعنى قولها:" فتوفيّ رسول الله ( وهنّ مماّ يقرأ من القرآن " أنّ نسخها كان في آخر حياته ( حتّى إنّ بعضهم كان لا يزال يقرأها جاهلا بنسخها.

1- القسم الثّاني: النّسخ باعتبار البدل:

هو بهذا الاعتبار نوعان: نسخ إلى بدل، ونسخ إلى غير بدل، قال النّاظم رحمه الله تعالى:

	.................. إِلىَ بَدَلْ
وَجاَزَ أَيْضاً كَوْنُ ذَلِكَ  البَدَلْ

	
	وَدُونِهِ وَذاَكَ تَخْفِيفٌ حَصَلْ
أَخَفَّ أَوْ أَشَدَّ مِمَّا قَدْ بَطَلْ



1- النّوع الأوّل: النسخ إلى بدل:

وهو ثلاثة أنواع: بدل أخفّ من المنسوخ، أو أشدّ، أو مماثل له، وهذا لم يذكره النّاظم.

* مثال عن البدل الأخفّ: آية العدّة، وآية المصابرة السّابق ذكرهما.

* مثال عن البدل الأشدّ: نسخ وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان.
فقد روى البخاري ومسلم عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ ).

ومثله نسخ وجوب الغسل من إنزال المنيّ فقط إلى مجرّد التقاء الختانين:

فقد روى مسلم عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ عِتْبَانُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنْ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : (( إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ)). أي: إنّه لا يجب الماء – وهو الغسل – إلاّ عند إنزال الماء، وهو المنيّ.

وهذا الحكم أخفّ من النّاسخ، وهو ما رواه البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عن النَّبِيِّ  قَالَ: (( إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ )) زاد مسلم فقال:" وفي حديث مَطَرٍ – الورّاق – وإن لم يُنزِل "، وفي رواية لأحمد:" أَنزل أو لم يُنزل ".

ولقائل أن يقول: إنّ الشرط الثّاني – وهو العلم بالمتأخّر – منتفٍ، فربّما كان العكس هو الصّواب.
فالجواب أنّ التّرمذي وأبا داود وابن ماجه رووا عن أبيّ بن كعب قال:" إنّما كان الماء من الماء رُخصة في أوّل الإسلام، ثمّ نُهِي عنه ".

* مثال عن البدل المماثل للمنسوخ: نسخ القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام.

2- النّوع الثّاني: النّسخ لغير بدل: وهو الذي أشار إليه النّاظم بقوله: ( وَدُوِنِـهِ ).

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى:إِذاَ ناَجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بيْنَ يَديْ نَجْواَكُمْ صَدَقَةً، فقد نسختها الآية التي بعدها: أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [المجادلة: من الآية13)]. 

والنّسخ لغير بدل أبلغ في التّخفيف كما هو ظاهر، لذلك قال النّاظم: ( وَذاَكَ تَخْفِيفٌ  حَصَلْ ).

�/ هذا على مذهب من يرى نسخها، مستدلاًّ بما رواه البخاري عن ابن عمر قال:"نسختها الآية التي بعدها "، وبما رواه مسلم عن أبي هريرة  قال:" إنّ الله نسخها فأنزل:لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا، وهو مرويّ عن ابن عبّاس وعائشة وجماعة.


ومنهم من قال إنّها محكمة، واختاره الطبري وابن عطية، وحملوا الآية على التّخصيص لا النّسخ، فراجع تفسيريهما.





